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)VJ-2020-185( :القرار رقم

)8199-2019-V( :في الدعوى رقم

المفاتيح:

ضريبة - ضريبة القيمة المضافة - وجوب التسجيل بنظام الضريبة المضافة خلال المدة النظامية - غرامات 
- غرامة التأخر في التسجيل.

الملخص:

مطالبـة المدعيـة بإلغـاء قـرار الهيئـة العامة للزكاة والدخل بشـأن فرض غرامة التأخر في 
التسـجيل فـي ضريبـة القيمـة المضافـة – أجابـت الهيئـة بـأن الأصـل فـي القـرار الصحـة 
والسلامة - دلت النصوص النظامية على أن عدم الالتزام بالشروط والإجراءات والمدة 
المحـددة نظامًـا للتسـجيل فـي ضريبـة القيمـة المضافـة يوجـب توقيع الغرامـة المالية - 
ثبت للدائرة تأخر المدعية في التسجيل في ضريبة القيمة المضافة عن المدة المحددة 
نظامًـا - لا رابـط بيـن شـهادة المسـكن الأول والتسـجيل فـي ضريبـة القيمـة المضافـة. 
ـا وواجـب النفـاذ بموجـب نـص  مـؤدى ذلـك: رفـض اعتـراض المدعيـة - اعتبـار القـرار نهائيًّ

المادة )42( من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية.

المستند:

المادة )41( من نظام ضريبة القيمة المضافة الصادر بموجب المرسوم الملكي   -
رقم )م/113( وتاريخ 1438/11/2هـ.

المـادة )9/79( مـن اللائحـة التنفيذيـة لنظـام ضريبـة القيمـة المضافـة الصـادرة بموجـب 
قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل رقم )3839( وتاريخ 1438/12/14هـ.

لجنة الفصل

الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة 
القيمة المضافة في محافظة جدة

ضريبة القيمة المضافة
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الوقائع:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد:

فـي يـوم الأربعـاء بتاريـخ 2020/05/06م، اجتمعـت الدائـرة الأولـى للفصل فـي مخالفات 
ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في محافظة جدة؛ وذلك للنظر في الدعوى المشار 
إليهـا أعـلاه، وحيـث اسـتوفت الدعـوى الأوضـاع النظاميـة المقـررة، فقـد أُودعـت لـدى 

الأمانة العامة للجان الضريبية برقم (V-2019-8199( بتاريخ 2019/10/27م. 

تتلخـص وقائـع هـذه الدعـوى في أن )...( سـعودية الجنسـية، بموجـب هوية وطنية رقم 
)...(، أصالـة عـن نفسـها، تقدمـت بلائحـة دعـوى تضمنت اعتراضها علـى غرامة التأخر في 
التسـجيل فـي نظـام ضريبـة القيمـة المضافـة وتطالـب بإلغائهـا، وبعـرض لائحـة الدعوى 
علـى المدعـى عليهـا، أجابـت بمذكـرة رد جـاء فيهـا: »الأصل في القرار الصحة والسـلامة، 
وعلـى مـن يدعـي خـلاف ذلـك إثبـات العكـس، نصـت الفقـرة )2( مـن المـادة )50( مـن 
الاتفاقيـة الموحـدة لضريبـة القيمـة المضافة لدول مجلس التعاون، على أن: »يكون حد 
التسجيل الإلزامي )375.000( ريال سعودي«. كما نصت الفقرة )9( من المادة )79( من 
اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة على أنه: »يعفى من التسجيل الإلزامي 
أي شخص تزيد قيمة توريداته السنوية عن حد التسجيل الإلزامي، دون أن تزيد عن مبلغ 
مليـون ريـال، وذلـك قبـل الأول مـن شـهر ينايـر 2019م، ومـع ذلـك يجـب أن يقـدم طلـب 
التسجيل في أو قبل موعد أقصاه 20 ديسمبر 2018م«. وبالاطلاع على بيانات المدعي 
لـدى الهيئـة، يتضـح بـأن أول تسـجيل للمدعـي فـي ضريبة القيمة المضافـة تقدم به كان 
بتاريخ 03-10-2019م )أي بعد فوات المدة النظامية(. المادة )56( من اللائحة التنفيذية 
لنظـام ضريبـة القيمـة المضافـة منحـت الهيئـة حق الحصـول على أي معلومات -بشـكل 
مباشر ومستمر- لها صلة مباشرة بالضريبة يتم الاحتفاظ بها لدى طرف ثالث. وبالرجوع 
لبيانات وزارة العدل، تبين أن المدعي قام بتوريدات تتجاوز قيمتها حد التسجيل الإلزامي 
ولـم يبـادر بالتسـجيل خـلال المـدة النظامية. تم نشـر كافـة المتطلبـات النظامية بوقت 
كافٍ قبـل بـدء التطبيـق، واتخـذت كافة إجـراءات التوعية بمختلف الوسـائل الإلكترونية، 
وأتيـح ذلـك عـن طريـق مركز الاتصال الموحد لكافـة المكلفين من أجل التطبيق الصحيح 
للنظام ولائحته. وبناءً على ما تقدم؛ تم فرض غرامة التأخر في التسجيل، وذلك استنادًا 
للمـادة )41( مـن نظـام ضريبـة القيمـة المضافة، والتي نصت على أنه: »يعاقب كل من 
لـم يتقـدم بطلـب التسـجيل خلال المـدة المحددة في اللائحة بغرامـة مقدارها )10,000( 
عشـرة آلاف ريـال«. ثانيًـا: الطلبـات: بنـاءً علـى مـا سـبق، فـإن الهيئـة تطلـب مـن اللجنـة 
الموقـرة الحكـم بـرد الدعـوى. وبعـرض مذكرة الـرد على المدعية، أجابـت بمذكرة جوابية 
جاء فيها: »حيث إنني مواطنة وكبيرة في السن، والأصل في القرار الوضوح، على خلاف 
ما تقدم به إدارة المراجعة والتقاضي، وحول حد التسجيل الإلزامي عند مبلغ )375,000( 
ريال سـعودي للمسـتثمرين والشـركات وكل شـخص لدية نشـاط. أما أنا فقد بعتُ شـقة 
ورثتها عن زوجي، ومن ثم بعــتُها إلى ابني، وتعـتــبر هذه الشقة البيت الأول لابني )...( 
هوية )...(، بمبلغ وقدره خمسـمائة وخمسـة وخمسـون ألف )555,000.00( ريال، وتوجد 
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شهادة من وزارة الإسكان )...( بأن ابني يُعفى من قيمة الضريبة المضافة عن المسكن 
الأول؛ اسـتنادًا إلى الأمر الملكي أ/86 بتاريخ 1439/04/18هـ، على ألا تتجاوز )850,000( 
ريـال سـعودي، وعليـه لـم يسـتدعِ الإجـراءُ التسـجيل لديكـم، وقـد كان هـذا البيـع بتاريـخ 
1440/09/21هــ، وعنـد الذهـاب إلـى المحكمـة )كتابـة العـدل( مـن أجـل الإفـراغ ونقـل 
الملكيـة لهـذه الشـقة لــم يُلزِمنـا أي شـخص أو موظـف حكومـي أو عبـر نظـام »أبشـر« 
بضرورة التسجيل لدي الهيئة العامة للزكاة والدخل، فـلـم يحدث مني أي قصور أو تأخير، 
وهذا دليل على أن الترشيد والـتـثـقـيـف لدى الهيئة العامة للزكاة والدخل لم يكن كافيًا 
ـا؛ بحيـث لا يتـم البيـع لأيٍّ بعـد التسـجيل لديكـم أو الحصـول علـى رقـم مميـز مـن  وإلزاميًّ
الهيئـة. والسـؤال: لمـاذا التبليـغ بصـورة توعويـة وديـة، ولـم تكـن بصـورة إلزاميـة حتـى 
نتمكـن مـن السـداد وعـدم الوقـوع فـي أي عقوبـة؟ فإنني أجد أنه لا تقصيـر من ناحيتي، 
وإنما التقصير من الهيئة بأنها لم تلزم أي مواطن بالتسـجيل عند وجود أي نشـاط تجاوز 
(350,000( ريـال. لـم أعتـرض سـعادة الأميـن حـول حصولكـم علـى المعلومـات مـن وزارة 
العـدل أو غيرهـا )كمـا هـو مرفـق بالمذكـرة الجوابيـة بالمـادة )56( من اللائحـة التنفيذية 
لنظام الضريبة(، وكان الأفضل إبلاغنا عبر نظام »أبشر« أو رقم الجوال المربوط بنظام 
»أبشـر«، فأنتـم لكـم الحـق فـي الحصـول علـى المعلومـة، فلمـاذا ليـس لكـم الحـق فـي 
التبليغ؟ سعادة الأمين، في الربع الثالث من العام 2019م تم بيع قطعة أرض خاصة بي، 
وعندها تم إبلاغي من المشتري بأن أدفع القيمة المضافة لديكم بعد انتقال الملكية، 
وعندهـا علمـت بضـرورة التسـجيل لديكـم، وبعد اسـتلام الشـيك ونقـل الملكية تقدمت 
بالتسـجيل بالهيئـة، وقـد تـم سـداد مبلـغ وقـدره )150,000( مائـة وخمسـون ألـف ريـال 
ا من فاعل خير  سـعودي، الفاتـورة )...( دون تأخـر أو عـدم إفصـاح، وقـد تم إعلامنا شـفهيًّ
بأنـه علينـا التسـجيل، فـلــم نتأخـر فـي أي سـداد للضريبـة، وعليـه أطلـب إعفائـي وقبـول 
اعتراضـي علـى غرامـة التأخـر للفاتـورة ومقدارها )10,000( عشـرة آلاف ريـال، وإنني أجهل 
هـذه المتطلبـات، وإن التقصيـر مـن نظـام الهيئة في إلزام المواطنين بضرورة التسـجيل 

قبل الإفراغ من كتابة العدل.

وفـي يـوم الأربعـاء بتاريـخ 2020/05/06م، افتتحـت جلسـة الدائـرة الأولـى للفصـل فـي 
مخالفـات ومنازعـات ضريبـة القيمـة المضافـة فـي محافظة جدة، والمنعقـدة عن طريق 
الاتصـال المرئـي فـي تمام السـاعة الرابعة والنصف مسـاءً؛ للنظر فـي الدعوى المرفوعة 
مـن )...( ضـد الهيئـة العامـة للـزكاة والدخـل؛ للاعتـراض علـى قـرار المدعـى عليهـا بتغريـم 
المدعيـة غرامـة التأخـر فـي التسـجيل في نظـام ضريبة القيمة المضافـة، وبالمناداة على 
أطـراف الدعـوى حضـر )...( بصفتـه وكيـلًا عـن المدعيـة، وحضـر )...( بصفتـه ممثـلًا للهيئـة 
العامـة للـزكاة والدخـل، بموجـب التفويـض الصـادر عـن الهيئـة العامـة للـزكاة والدخـل، 
وبسـؤال وكيـل المدعيـة عـن دعـواه، أجـاب وفقًـا لمـا جـاء في اللائحـة المقدمـة للأمانة 
العامـة للجـان الضريبيـة، وأضـاف بـأن المدعـى عليهـا لـم تُشـعر موكلته بضرورة التسـجيل 
لضريبـة القيمـة المضافـة عـن بيـع عقـار تملكـه المدعية لابنهـا الحاضر عنها فـي الدعوى، 
وطلـب إلغـاء قـرار المدعـى عليهـا بتغريـم موكلتـه غرامـة التأخـر فـي التسـجيل، وبسـؤال 
ممثل المدعى عليها عن رده، أجاب وفقًا لما جاء في لائحة الرد والتمسك بما ورد فيها.
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وبسـؤال الطرفين عما يودان إضافته قررا الاكتفاء بما سـبق تقديمه، وبناء عليه قررت 
الدائرة قفل باب المرافعة في الدعوى للدراسة والمداولة تمهيدًا لإصدار القرار فيها.

الأسباب:

بعـد الاطـلاع علـى نظـام ضريبـة الدخـل الصـادر بالمرسـوم الملكـي رقـم )م/1( بتاريـخ 
1425/1/15هــ وتعديلاتـه، ولائحتـه التنفيذيـة الصـادرة بموجـب قـرار وزيـر الماليـة رقـم 
(1535( وتاريخ 1425/6/11هـ وتعديلاتها، وبعد الاطلاع على قواعد إجراءات عمل اللجان 
الضريبية الصادرة بالأمر الملكي رقم )26040( وتاريخ 1441/4/21هـ، والأنظمة واللوائح 

ذات العلاقة.

من حيث الشـكل؛ وبعد الاطلاع على ملف الدعوى وكافة المسـتندات المرفقة، ولما 
كانـت المدعيـة تهـدف مـن دعواهـا إلـى إلغـاء قـرار الهيئـة العامـة للـزكاة والدخل بشـأن 
فـرض غرامـة التأخـر فـي التسـجيل، وذلـك اسـتنادًا إلـى نظـام ضريبـة القيمـة المضافـة 
ولائحتـه التنفيذيـة، وحيـث إن هـذا النـزاع يعـد مـن النزاعات الداخلة ضمـن اختصاص لجنة 
الفصـل فـي المخالفـات والمنازعـات الضريبيـة بموجب المرسـوم الملكـي رقم )م/113( 
وتاريـخ 1438/11/2هــ، وحيـث إن النظـر فـي مثـل هذه الدعوى مشـروطٌ بالاعتراض عليه 
خلال )30( يومًا من تاريخ الإخطار به، وحيث إن الثابت من مستندات الدعوى أن المدعية 
تبلغـت بالقـرار فـي تاريـخ 2019/10/16م، وقدمـت اعتراضهـا فـي تاريـخ 2019/10/27م، 
وذلـك خـلال المـدة النظاميـة المنصـوص عليهـا فـي المـادة )التاسـعة والأربعيـن( مـن 
نــظام ضــريبة القيمــة المضافــة: »يجــوز لمن صدر ضــده قــرار بالعقـوبــة التظلم منــه 
ا غير  أمـام الـجهـة القضائية المختصة خلال ثلاثين يومًا مـن تاريخ العلم به، وإلا عـدَّ نهائيًّ
قابـل للطعــن أمــام أي جهـة قضائيـة أخـرى«، فـإن الدعـوى بذلـك قد اسـتوفت نواحيها 

الشكلية؛ مما يتعين معه قبول الدعوى شكلًا.

من حيث الموضوع؛ فإنه بتأمل الدائرة في أوراق الدعوى وإجابة طرفيها بعد إمهالهما 
مـا يكفـي لإبـداء وتقديـم مـا لديهمـا، ثبت للدائـرة بأن المدعى عليها أصـدرت قرارها ضد 
المدعيـة بفـرض غرامـة التأخـر فـي التسـجيل فـي ضريبـة القيمـة المضافة، بمبلـغ وقدره 
ت عليه المادة )الواحدة والأربعون( من نظام ضريبة  (10,000( ريال، اسـتنادًا إلى ما نصَّ
القيمـة المضافـة، مـن أنـه: »يعاقـب كل مـن لـم يتقـدم بطلـب التسـجيل خـلال المـدة 
المحـددة فـي اللائحـة بغرامـة مقدارهـا عشـرة آلاف ريـال«، وذلـك لتخلـف المدعيـة عـن 
ت عليه  التسـجيل في ضريبة القيمة المضافة خلال المدة المحددة نظامًا وفقًا لما نصَّ
الفقـرة )9( مـن المادة )التاسـعة والسـبعين( من اللائحة التنفيذيـة لنظام ضريبة القيمة 
المضافـة: »فيمـا لا يتعـارض مـع أي حكـم آخـر وارد في النظام وهذه اللائحة، يعفى من 
الالتزام بالتسجيل في المملكة أي شخص تزيد قيمة توريداته السنوية عن حد التسجيل 
الإلزامـي، دون أن تزيـد عـن مبلـغ مليـون )1,000,000( ريـال، وذلـك قبـل الأول مـن شـهر 
يناير لعام 2019م، ومع ذلك يجب أن يقدم طلب التسجيل في أو قبل موعد أقصاه 20 

ديسمبر 2018م...«.
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وبعـد الاطـلاع علـى كافـة مسـتندات الدعـوى وأقـوال الطرفيـن، ثبـت للدائـرة مخالفـة 
المدعيـة لأحـكام نظـام ضريبـة القيمة المضافة ولائحتـه التنفيذية، وذلك بعدم قيامها 
بالتقـدم بالتسـجيل فـي ضريبـة القيمـة المضافـة فـي الوقـت المحـدد نظامًـا، ولا يخـلّ 
باسـتحقاق فـرض الغرامـة ادّعـاء المدعيـة باسـتحقاق ابنها )...( لشـهادة المسـكن الأول 
مـن قبـل وزارة الإسـكان تنفيـذًا للأمـر الملكـي )أ/86( بتاريـخ 18-04-1439هــ؛ إذ لا رابـط 
بينهمـا طالمـا بلغـت بقيمـة ذلـك التوريـد حـد التسـجيل الإلزامـي؛ ممـا تـرى معـه الدائرة 

صحة قرار المدعى عليها بفرض غرامة التأخر في التسجيل بحق المدعية.

القرار:

ولهذه الأسباب وبعد المداولة نظامًا، قررت الدائرة بالإجماع ما يلي:

أولًا: الناحية الشكلية:

قبول الدعوى شكلًا.

ثانيًا: الناحية الموضوعية:

رفض اعتراض المدعية )...( هوية وطنية رقم )...( فيما يخص غرامة التأخر في التسجيل 
بمبلغ وقدره )10,000( ريال.

ـا بحـق الطرفيـن، وحـددت الدائـرة يـوم الخميـس 2020/05/14م  صـدر هـذا القـرار حضوريًّ
ا وواجب النفاذ وفقًا لما نصت عليه  موعدًا لتسليم نسخة القرار. ويعتبر هذا القرار نهائيًّ
المـادة الثانيـة والأربعـون مـن قواعـد عمـل لجـان الفصـل فـي المخالفـات والمنازعـات 

الضريبية.

وصلى الله وسلّم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.


